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 2023/2024السنة الجامعیة :



  طرق محاربة ظاهرة الفساد : -

ان القناعة التامة بخطورة الفساد وما له من مخاطر وتهدید على استقرار وأمن المجتمعات فقد وجدت عدة 

أجهزة هدفها الحد من هذه الظاهرة على المستوى الداخلي في الدول، حیث ان تعقد ظاهرة الفساد الإداري 

الإداریة ونتائجها السلبیة قد دفعت الى وضع عدة آلیات  والمالي وإمكانیة تغلغلها في جوانب الحیاة

  :لمكافحتها واحتوائها ومن ثم القضاء علیها ومنها

  :ـــ الجانب الدیني في محاربة ظاهرة الفساد 1

لدور العبادة الدینیة أهمیتها البالغة في تثقیف المجتمع وتوعیته تجاه مخاطر الفساد والوقایة منه، وذلك  

لمفاهیم والقیم ومبادئ الدین الحنیف، والذي یشجع على تنمیة الوازع الدیني لدى الانسان انطلاقا من ا

والحد من الفساد، وقد جاء الدین الاسلامي الحنیف بالأسس العامة التي تساهم في محاربة الفساد، وذلك 

   .من خلال تعزیز ونشر الأخلاق الحمیدة لترسیخ القیم الفاضلة وشجع علیها

اد مخالفة صریحة للأمر الإلهي كما جاء بكتاب االله عز وجل وسنة نبیه محمد صلى االله علیه ویعد الفس

وسلم، فهو دلیل على ضعف الوازع الدیني لدى الفاسد والمفسد، ولهذا فإن الإسلام یعمل على تنمیة 

اد وارتكاب وتقویة الوازع الدیني لدى كل أفراد المجتمع حتى یكون محفزا لمنع المرء من ممارسة الفس

   .جرائمه

في الحیاة وهو الإصلاح، كما قال االله تعالى: وَلاَ  ربطت الشریعة الإسلامیة بین الفساد ومضادها وقد 

و في 56 تفُْسِدُوا فِي الأَْرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا  إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِیبٌ مِنَ الْمُحْسِنِینَ 

عیة، یموت یوم یموت صحیح مسلم أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال: " ما من عبد یسترعیه االله ر 

وهو غاش لرعیته، إلا حرم االله علیه الجنة ". كما استعرضت الشریعة الاسلامیة مظاهر الفساد ومسبباته 

وتحریمه والنهي عنه بكافة صورة وأشكاله مثل الغش والتدلیس وشهادة الزور والرشوة وعدم حفظ الأمانات 

  .والمسئولیة للراعي والرعیة

صالح الأمة ودرء المفاسد كمقصد شرعي وأكدت على أهمیة الإصلاح والتقوى كما شجعت على تغلیب م

الإیمانیة للحمایة من الوقوع في الفساد، وعندما یتعرض الإسلام لمشكلة من المشاكل فإنه یعاجلها بطریقة 

  .حكیمة ومنطقیة إذا ما أحسن الانسان فهمه والربط بني العمل والعبادة



موضعا بالقرآن الكریم وفي مناسبات مختلفة داعیة النفس  50أكثر من ولقد وردت كلمة الفساد في 

البشریة للوقایة منه، كما عمدت الشریعة الإسلامیة معالجات واسعة لمفهوم الفساد منه الأخلاقي 

والعقائدي والعقابي وتدرج الخطاب الدیني بتناول هذه القضیة ابتداء من الدعوة لتعزیز الإیمان بالنفوس 

الأخلاقیات وصولا للآثار الخطیرة المترتبة على تفشي الفساد ومظاهره بالمجتمع المسلم، وعلیه وتهذیب 

   .الوقائیة المتمثلة بالعقوبات الشرعیة للمفسدین یرالتدابحددت الشریعة الإسلامیة عدد من 

محصنین كما أن حضور الناس إلى المساجد أثناء الصلاة الجماعیة والجمعة والخطب والدروس یجعلهم 

من الوقوع في مختلف أنواع الفساد وبهذا لا ینقص عدد المشاركین في الفساد فقط بل ویحولهم إلى 

  . محاربیه

  :ـــ الجانب التثقیفي 2

یعتبر الوعي أحد أهم محركات سلوك الشخص وزیادة الوعي بمخاطر الفساد، عن طریق أجهزة الإعلام 

لیات والمجتمع المدني یقوي جبهة محاربة الفساد، كما ودخوله ضمن برامج المؤسسات التربویة وفعا

  .للتوعیة والتثقیف بمخاطره وسبل مكافحته دورا هاما في تحصین المجتمع ووقایته من آثاره وسبل منعه

وبالتالي فمنظمات المجتمع المدني تعتمد على الجهود الإعلامیة الواسعة النطاق والتفافها حول قضایا 

المعلومات عبر وسائل الإعلام وإطلاع الأفراد علیها في سبیل التوعیة وتنمیة القیم الفساد من خلال نشر 

المناهضة للفساد، والدفع باتجاه المشاركة في محاربته وتنمیة الإحساس بالمواطنة لدى الأفراد، ومن جهة 

رى ذات الصلة أخرى تعمل وسائل الإعلام على التوعیة المستمرة بقانون مكافحة الفساد، والقوانین الأخ

المصداقیة في مؤسسات الدولة من خلال تسلیط الضوء على المؤسسات  بالفساد، كما من شأنها أن تعزز

التي تخلو من الفساد، وتعطي أولویة كبرى للشفافیة والنزاهة في تسییر أنشطتها وتسلیط الضوء على 

  .المؤسسات المهتمة بالفساد

  :سادـــ الجانب الاقتصادي في مكافحة الف 3

إن مكافحة الفساد او ما یسمیه البعض اصلاح الفساد سواء( السیاسي او الاقتصادي او الاداري ) لا 

یختلف من الناحیة الجوهریة، اذ تشترك جمیعا بالقواعد الأساسیة والفاعلة في تحقیق ذلك، وطالما نحن 



تنصب جهودنا نحو الجوانب  نتناول موضوع مكافحة الفساد الاداري من الجانب الاقتصادي فلابد من أن

  .ذات العلاقة بالموضوع الاقتصادي والتي من شأنها أن تعمل على مكافحة الفساد الاداري والحد منه

لذلك لابد من اعادة النظر في مستوى المنافع الاقتصادیة التي یتحكم فیها الموظفون أو ما یعرف بتقلیص 

ء القوانین والبرامج التي تحفز على الفساد، فمن الواضح السلطات التقدیریة، والذي سیتحقق من خلال إلغا

أن قیمة تلك الاصلاحات تتوقف على تكالیف الحد من المرونة المتاحة للموظفین فتحریر الأسعار 

والتجارة سیقضي على العدید من الحالات التي یمكن أن تحفز على الفساد نتیجة فقدان الموظفین 

المنافع والتي كانت ستخضع لآلیة السلطة التقدیریة، فأسعار السوق المسؤولین القدرة على التحكم ب

ستعكس القیمة تبعا للندرة ولیس لقیمة الرشوة المدفوعة وكذا الحال بالنسبة لإصلاح النظم التجاریة حینما 

یفقد المسؤولون عن ذلك السلطات التي كانت تخولهم في تقیید النشاط التجاري، هذا فضلا عن العدید من 

لبرامج التنظیمیة وبرامج الانفاق التي لها ما یبررها على أن یتم اصلاحها ولیس إلغاؤها، فالفساد في ا

الجهاز الضریبي لا یتم القضاء علیه من خلال إلغاء الضرائب و إنما من خلال توضیح وتبسیط القوانین 

والحد من المماطلة كأن یكون  الخاصة، وكذا الحال بالنسبة للنظام الجمركي، فتبسیط الاجراءات المطلوبة

  .اللجوء إلى نظام (الشباك الواحد) یحد كثیرا من فرص الفساد ویزید من الایرادات الحكومیة

أما ما یتعلق بالخوصصة فإن نزاهة العملیة تعد مسألة مهمة اذ سیتوقف علیها مقدار المنافع التي یمكن 

اء طابع الشفافیة والمصداقیة عند المباشرة في عملیة تحقیقها عند البیع في الأجل الطویل، كما ینبغي اضف

الخوصصة واختیار الأسالیب الأقل عرضة للفساد، فمن تجارب الدول نجد أن الخوصصة من خلال 

نظام القسائم تحد كثیرا من فرص الفساد لما یحققه من توزیع متكافئ لحصص الملكیة وإمكانیة تجنب 

عملیات المساومة والتفاوض والتي قد تدفع باتجاه الفساد، أما التدخل الأجنبي وما یترتب علیه من 

الأسالیب المتعلقة بخوصصة الادارة او البیع للمنتسبین فبالرغم من النتائج الایجابیة التي یمكن ان تحققها 

من رفع وتعزیز كفاءة الاداء للمشروعات وحل لمشكلة القصور الاداري والتأیید الشعبي والسیاسي الكبیر 

ا من خلال الضمانات المقدمة للمنتسبین حول مستقبلهم الوظیفي، إلا أن هذا الاسلوب قد یفضي إلى له

الفساد، فخوصصة الادارة قد تخلق نوعا من الازدواجیة مابین الادارة الخاصة والملكیة العامة والتي من 

كما ان البیع للمنتسبین قد  المحتمل ان تدفع بالإدارات الخاصة للاخلال بالأصول العامة وبطرائق فاسدة،

تجعل للكثیر من المدیرین والعاملین حریة التصرف وكأن المشروعات ما تزال مملوكة للحكومة في اضفاء 

الطابع الاحتكاري فضلا عن أن كلا الطریقتین تتصف ببطئ الاجراءات وارتفاع مستوى السلطة التقدیریة 



لخوصصة لاستبعاد الكثیر من المستثمرین عن العملیة في وانعدام الشفافیة وغیاب المنافسة عند اجراء ا

حین تبقى الاسالیب المتعلقة بالبیع المباشر وفي تقدیم العروض أو في اعتماد مبدأ الادارة التجاریة هي 

خیارات وسیطة لممارسات الفساد والتي تتوقف على سرعة التنفیذ ومدى الاستقلالیة ومستوى الشفافیة 

  .المصاحبة لها

ویرى الباحثون أن إصلاح هیكل الأجور والرواتب المتمثلة في رفع أجور الموظفین لتحسین حیاتهم 

المعیشیة واستقرارها من أهم القرارات الصائبة، وبالتالي فإن رفع الأجور وتحسین الوضع المعیشي 

تشكل فساد، و أن للموظف یجعله بعیدا عن التفكیر لارتكاب أي جریمة مالیة أو غیرها من الجرائم التي 

تكون هناك آلیة للحد من التدخلات الاداریة في النشاط الاقتصادي بكافة أشكالها وخاصة في مجالات 

  .الانتاج والتسویق لما له من دور في التأثیر على الاقتصاد

  :ـــ الجانب السیاسي في محاربة الفساد 4

وتنظیم انتخابات نزیهة وحرة ودیمقراطیة تضمن  ان إیجاد نظام قائم على الدیمقراطیة والتعددیة والانفتاح

وصول المنتخبین فعلا من الشعب للوصول إلى السلطة بما یضمن التناغم بین المسؤولین والشعوب 

ویخلق الثقة بینهما مما ینعكس بالضرورة على الحیاة الاجتماعیة ویساهم في التقلیل بل ومحاربة الفساد 

   .بكل أشكاله

ین الاعتبار أن نجاح ووضع خطة إستراتیجیة وقائیة وعلاجیة فعالة لمواجهة الفساد هذا ویجب الأخذ بع

الإداري تقتضي التركیز على جمیع النواحي والجوانب التي تفشت فیها هذه الظاهرة وخاصة الجوانب 

   .السیاسیة مع التأكید على ضرورة توافر إرادة الإصلاح لدى كل الهیئات والأجهزة المعنیة بالمكافحة

وتتمثل هذه الاستراتیجیة بإقامة النظام الدیمقراطي بمواصفاته العصریة القائمة على الفصل بین السلطات 

الثلاث وتوسیع دائرة المشاركة السیاسیة واعتماد الشفافیة والمساءلة والرقابة واحترام حقوق الانسان 

ؤولین ومحاسبتهم وسحب الثقة منهم والسماح للتنظیمات الحزبیة والإعلامیة بمتابعة وتقییم اداء المس

   .وغیرها من متطلبات التطبیق لهذا النظام

وتقف الحصانات والامتیازات ومواقع النفوذ حجرة عثرة أمام عملیة مكافحة الفساد خاصة عندما یتكون 

یة لدى المواطنین فكرة أن القانون لا یطبق ولا یحترم في كثیر من الحالات، ولكي تنجح هذه الاستراتیج

  :لابد من



  .ـــ التركیز على الحكم الراشد والحكومة الصالحة لأنها كفیلة بتقلیص ممارسات الفساد

  .ـــ العقلانیة في اتخاذ القرارات والالتزام بقواعد القانون والحد من احتكار السلطة

ل إنجاح المشروع ـــ المساءلة والشفافیة والتي من دونها لا یمكن الحدیث عن الدیمقراطیة وغیرها من عوام

  .الوطني العام

ـــ التعاون الدولي ومؤسسات مكافحة الفساد الوطنیة في مجال مكافحة الفساد یلزمها تعاون جدي وبما أن 

الفساد انتشرت تبعا لظاهرة العولمة وأنشطتها وانتشرت معها المافیا وعولمة الفساد وتهریب المخدرات 

ة الجنسیة والعمل على إصلاح الأمم المتحدة یتم تصحیح وتبیض الأموال وأنشطة الشركات المتعدد

  .العلاقات غیر العادلة ویحد من هیمنة رأس المال الدولي وسطوه على جیوب الفقراء

نظام دیمقراطي یقوم على مبدأ فصل السلطات، وسیادة القانون من خلال خضوع الجمیع للقانون  ـــ تبني

  .واحترامه والمساواة أمامه وتنفیذ أحكامه من جمیع الأطراف، نظام یقوم على الشفافیة والمساءلة

ختلفة في هذا المجال ــــ تطویر دور الرقابة والمساءلة للهیئات التشریعیة من خلال الأدوات البرلمانیة الم

مثل الأسئلة الموجهة للوزراء وطرح المواضیع للنقاش العلني، وإجراء التحقیق والاستجواب وطرح الثقة 

  .بالحكومة

ـــ بناء جهاز قضائي مستقل وقوي ونزیه، وتحریره من كل المؤثرات التي یمكن أن تضعف عمله والالتزام 

  .امهمن قبل السلطة التنفیذیة على احترام أحك

ـــ إعطاء الحریة للصحافة وتمكینها من الوصول الى المعلومات ومنح الحصانة للصحفیین للقیام بدورهم 

  .في نشر المعلومات وعمل التحقیقات التي تكشف عن قضایا الفساد ومرتكبیها

  :ـــ الجانب التشریعي في مكافحة الفساد 5

إذا كانت العولمة قد سهلت الترابط والتكامل بین الدول على الصعید الاقتصادي، بأنها بالمقابل وسعت 

من نطاق الاجرام، فأصبح السلوك الاجرامي یتعدى الحدود الوطنیة الجغرافیة للدول، لذا أصبح من 

رة الاجرام مع وسائل الضروري تواكب السیاسة الجنائیة هذا التطور من خلال تكییف وسائل لمكافحة ظاه

ارتكابه، هذا ما دفع بالمشرع الجزائري لتبني اتفاقیات الدولیة والإقلیمیة لمكافحة الفساد، واتفاقیة الأمم 



، والاتفاقیة الاتحاد الافریقي لمنع 2006/ 19/04المؤرخ في  128-04المتحدة بموجب المرسوم الرقم 

والاتفاقیة العربیة  04/2006/ 10المؤرخ في  137- 06 الفساد ومكافحة الفساد بموجب المرسوم الرئاسي

بهذا التصرف  2014/ 19/08المؤرخ في  249- 14لمكافحة الفساد بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

أصبحت الجزائر مرتبطة بالتزام دولي وإقلیمي یحتم علیها النظر في تشریعاتها الوطنیة وتكیفیها مع بنود 

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته  01-06أصدر المشرع القانون رقم التزاماتها الدولیة، وبالفعل 

المعدل والمتمم، هو قانون صادر بناء على الدستور وبمقتضى الاتفاقیات الدولیة وتبعا لعدة أوامر وقوانین 

بر عضویة، وأهمها قانون العقوبات القانون الأساسي للوظیفة العامة وقانون الاجراءات الجزائیة، ویعت

                .قانون الوقایة من الفساد ومكافحته بمثابة إطار مرجعي لمحاربة الفساد

في ظل قصور قواعد قانون العقوبات الجزائري، وعدم مجاراتها للرهانات الجدیدة لجریمة الفساد الحركیة 

قف مدها، تبلورت لدى والتنظیم والدینامیكیة، والقوانین ذات الصلة بهذا المجال عن قمع جرائم الفساد وو 

المشرع الجزائري إستراتیجیة وطنیة جدیدة لمكافحة هذا الداء، متكفیة مع المرجعیات الدولیة للوقایة من آفة 

  المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته  06/01الفساد، ومتماشیة مع بیئة الفساد الداخلي. توجت بقانون 

نیة خاصة عملیة رسم وتنفیذ سیاسة الملاحقة والمتابعة لهذا ( البند الأول) لتتولى بعد ذلك هیئات وط

  .)الجنوح الاقتصادي (البند الثاني

یعاقب علیها بمقتضى القواعد العامة المتضمنة في  06/01إن جرائم الفساد كانت قبل صدور قانون 

تبدید المال العام القوانین العقابیة، وبتكییفات ومسمیات غیر مسمى الفساد: كجریمة الرشوة والاختلاس و 

واستعمال النفوذ، وبعد أن أخذ مسار هذه الجرائم بعدا خطیرا وتكشف عدم مجاراة هذه النصوص مع ردع 

مرتكبیها، فإن السلطات العمومیة في الجزائر سارعت إلى تحدیث المنظومة القانونیة بإصدار القانون 

   .مة، ضمن سیاسة تشریعیة تصبو إلى ملاحقة الجریمة المنظ06/01

ویمثل هذا الإطار القانوني القاعدي ثورة تشریعیة لسد الفراغ القانوني في مجال مكافحة الفساد في 

مادة ضامة لمختلف آلیات الوقایة والتدابیر الردعیة، ومبادئ وقواعد الحوكمة  74الجزائر، وتضمن 

اتیة خاصة لمكافحة والشفافیة الحائلة دون تنامي هذه الظاهرة، ناهیك عن نصه على مكونات مؤسس

الفساد، وإمداده لمنفذي الإستراتیجیة الوطنیة بأدوات تحري وكشف جدیدة (استثنائیة)، تستجیب للرهانات 

   .الخطیرة التي باتت هذه الجرائم تمثلها على مقدرات المجتمع الاقتصادیة والاجتماعیة



إلیه بحسبانه مدونة جامعة وضامة وهو الیوم وبغض النظر عن التعدیلات المتتالیة علیه لا زال ینظر 

لعدید الأحكام الموجودة في النصوص القانونیة السابقة ذات الصلة بالفساد، ویحلو لكثیر من فقه قانون 

الفساد وصفه " بالقانون الشامل والكامل لكافة جرائم الفساد " وبأنه یمثل وبحق منظومة قانونیة بمقاییس 

ها على مختلف المستویات حمایة للمجتمع وأسس الدولة السیاسیة دولیة لمناهضة آفة الفساد ومحاربت

  .والاقتصادیة والثقافیة مقتدیا بالنهج التشریعي المتبع من قبل اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

 


